
Abstract الملخص

 
 

على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي   أثر حوكمة القطاع العام  
 دراسة حالة: المملكة الأردنیة الهاشمیة

The impact of the Public sector governance to the GDP growth rate 
، المملكة جامعة عجلون الوطنیة ،حمدي جبر بركات ،أمین بشیر البشیر ،بلال أحمد متاني

  الهاشمیة الأردنیة
  )12/2017/ 07، تاریخ القبول:( )12/2017/ 05:( )، تاریخ التقییم 2017 /21/10تاریخ التسلیم:(

 
  

تحاول هذه الدراسة إبراز أثر حوكمة القطاع العام 
على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في 
المملكة الأردنیة الهاشمیة كدراسة حالة ، و ذلك 

أهمیة حوكمة القطاع من خلال دراسة مفهوم و 
العام ، و كذلك أهمیتها و مبرراتها ، و معاییر 
تطبیقها ، هذه المعاییر التي وضعت من قبل 
منظمات دولیة عالمیة ، تم التركیز على المعاییر 
التي تم وضعها من قبل البنك الدولي و هي ستة 
معاییر هي ( المشاركة و المساءلة ، و  

لعنف ، و فاعلیة الاستقرار السیاسي و غیاب ا
الحكومة ، و جودة التشریعات التنظیمیة و 
تطبیقها ، و سیادة القانون ، و السیطرة على 
الفساد ) ، و معرفة مكانة الأردن ضمن هذه 
المعاییر، ذلك باستخدام التحلیل الوصفي ، و 
التحلیل القیاسي ، و قد توصلت هذه الدراسة إلى 

مستوى جودة مجموعة من النتائج من أهمها ، أن 
التشریعات هي في مستوى متقدم لكن المشكلة 

  .تكمن في تطبیق هذه التشریعات
: الحوكمة، حوكمة القطاع العام، الکلمات الدالة

 الناتج المحلي الإجمالي.

  
  
  

  

This study attempts to highlight the 
importance of the governance of the public 
sector and the impact of the Public sector 
governance to the GDP growth rate in the 
Jordan as a case study. To achieve the 
purpose of the study, the researcher used 
standards that have been developed by global 
international organizations.  The focus was on 
the standards that have been developed by 
the World Bank and is six criteria (Voice and 
Accountability, Political Stability and Absence 
of Violence / Terrorism, Government  
Effectiveness, Regulatory Quality, Rule of 
Law), and find out the status of Jordan within 
these Standards   . Proper statistical analyses 
were used to analyze the results. The result 
revealed that the quality of legislation is in an 
advanced level, but the problem lies in the 
application of this legislation 
Key words: governance, public sector 
governance, GDP. 
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  مقدمة

برزت مسالة الحكم الرشید أو ما یعرف بالحوكمة في السنوات الأخیرة باعتبارها أساسا للتنمیة الاقتصادیة 
حیث تعتبر مفاهیم حوكمة المؤسسات من المفاهیم الحدیثة في عالم الاقتصاد والأعمال والاستثمار 

كما أنها شكلت نقطة اهتمام  للمؤسسات والمنظمات العاملة في القطاع العام والخاص على حد سواء ،
السلطات الإشرافیة والرقابیة والمؤسسات والعدید من الباحثین، إلا أن هناك ضعف في المتابعة لدى مؤسسات 

 أداء المؤسسات سلامة تضمن و التي الحوكمة بقواعد الحكومیة معظم الدوائر ماالتز  نتیجة عدمالقطاع العام 
  .العام المال على الحفاظ في ویساهم الحكومي الأداء علیةفا من یعزز بما وكفاءتها الحكومیة

و یعتبر الأخذ بمبادئ الحوكمة الرشیدة من قبل الحكومات مطلبا شعبیاً و دولیاً ، فمثلاً المؤسسات الدولیة 
 المانحة ، كالبنك الدولي ، و صندوق النقد الدولي ، بالإضافة إلى دول مثل الولایات المتحدة الأمریكیة ، كل
هذه الجهات تشترط مستوى معیناً من جودة الحكم لدى الدول المستفیدة ، لكي تحصل تلك الدول على 
المساعدات المالیة و غیر المالیة ، و حتى منظمات المجتمع المدني و منظمات حقوق الإنسان أیضاً تتبنى 

  مبادئ الحوكمة الرشیدة مثل تعزیز الشفافیة و المشاركة و المساءلة . 
 مرجعیة لتكون العام القطاع الحوكمة المؤسسیة في ممارسة وتطبیق مبادئ ول الدراسة هنا إبراز أهمیةوتحا

 تحكم التي والأنظمة القوانین مع یتوافق بما الإداري سلوكهم وضبط بواجباتهم للنهوض العام القطاع لموظفي
المستمرین ،و كذلك دراسة  لتطویروا التحسین لغایات الممارسات هذه تطبیق نتائج وتقییم العمل،ومتابعة

المنبثقة عن البنك الدولي و  Worldwide Governance Indicators (WGI)مؤشرات الحوكمة العالمیة 
إبراز مكانة الأردن من خلال هذه المؤشرات في تطبیق حوكمة القطاع العام و كذلك مقارنتها بعدد من الدول 

  القطاع العام في الأردن على الناتج المحلي الإجمالي.  العربیة ، و أخیراً تبیان أثر هذه حوكمة
 مشكلة الدراسة وأسئلتها

براز أهم التحدیات التي     تسعى هذه الدراسة للوقوف على واقع الحوكمة المؤسساتیة في القطاع العام وإ
علیها  قومت لتيا العلیا تواجهها، لنتطرق بعدها إلى أهمیة تطبیق مبادئ الحوكمة ودورها في إرساء المبادئ

 هي الفساد،والشفافیة،والمساءلة،والتي إلىمكافحة كالعدالة،والمساواة،وسیادة القانون،إضافة المؤسسات العامة
القطاع العام، وأثر هذه الحوكمة على الناتج المحلي الإجمالي في الأردن  في الرشیدة للحوكمة جوهریة ركائز

 .  
ى تطبیق مبادئ الحوكمة في القطاع العام وما أثرها على الناتج : ما مدكالتالي مشكلة الدراسة وقدجاءت

  المحلي الإجمالي في الأردن ؟
ومن هنا تحاول هذه الدراسة الوصول إلى النتائج المرجوة وذلك من خلال الإجابة على الأسئلة الفرعیة 

  :التالیة
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  ما هي حوكمة القطاع العام ؟ -1
 ما هي معاییر الحوكمة العالمیة ؟ -2
 ترتیب الأردن ضمن هذه المؤشرات ؟ أین یقع -3
 ما أثر حوكمة القطاع العام على الناتج المحلي الاجمالي في الأردن ؟ -4

و للإجابة على هذه الأسئلة كان لابد من البحث في تعریف الحوكمة و دورها في تطبیق المبادئ العلیا في 
  معرفة مكانة الأردن في تطبیق  القطاع العام وأهداف الحوكمة في القطاع العام، وأخیرا التطرق إلى

 Worldwide Governance Indicators ) مبادئ الحوكمة من خلال دراسة مؤشرات الحوكمة العالمیة
(WGI)) والتي هي إحدى منتجات البنك الدولي و التي تعد من أكثر المؤشرات شمولیة ومصداقیة ودقة في

كون هذه المؤشرات من ستة مؤشرات هي : السیطرة قیاس جودة الحكم مقارنة بالمؤشرات الأخرى و حیث تت
على الفساد، وفعالیة الحكومة، والاستقرار السیاسي، و جودة التشریعات وتطبیقها، و سیادة القانون، و 
المشاركة والمساءلة، ومن ثم الانتقال إلى التحلیل الاحصائي لتبیان  أثر حوكمة القطاع العام على الناتج 

  الأردن.  المحلي الاجمالي في
  الدراسة : أهمیة

  یكتسب الموضوع محل الدراسة أهمیة بالغة لما یلي:
تعد دراسة الحوكمة وتقییم دورها بالقطاع العام في الأردن ذات أهمیة بالغة خاصة في ظل التوجهات  -1

  الاقتصادیة والسیاسیة السائدة 
موضوع الحوكمة في  إن توجه معظم الاقتصادیات نحو الاقتصاد الحر یجعل من الضروري بحث -2

 القطاع العام والتعرف على دورها في تحسین أداء الإدارة العامة في الدولة .
  الدراسة : أهداف
  إلى تحقیق الأهداف التالیة: هذه الدراسة تهدف

 العام القطاع في الرشیدة ممارسات الحوكمة تطبیق على الحكومیة الدوائر تساعد التي المبادئ تحدید -1
  والمساءلة. الفساد،والشفافیة القانون،ومكافحة دالة،والمساواة،وسیادةالع القیم تعزي

 في الأداء. والتمیز الجودة العام،وتحقیق المال على المحافظة إبراز دور الحوكمة في -2
إبراز مكانة الأردن في تطبیق مبادئ الحوكمة من خلال معرفة مكانة الأردن ضمن مؤشرات الحوكمة  -3

 Worldwide Governance Indicators (WGIالعالمیة (
 الاقتصادي.  النظام مساندة في القطاع العام ودوره أداء وتفعیل تطویر كیفیة عن البحث -4
  التحقق من سلامة التوجه نحو تطبیق الحوكمة المؤسسیة في القطاع العام في الأردن. -5
 تحدید أثر حوكمة القطاع العام على الناتج المحلي الإجمالي في الأردن. -6
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بمجموعة متكاملة من النتائج والتوصیات یمكن الاستفادة منها  في تحسین مستوى الأداء في الخروج  -7
 مؤسسات القطاع العام.

 فرضیة الدراسة : 
  تقوم هذه الدراسة على فرضیة رئیسیة واحدة و هي : 

   لا یوجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین حوكمة القطاع العام ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي
  و یتفرع عن هذه الفرضیة الرئیسیة عدة فرضیات فرعیة و هي 

  معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. المشاركة والمساءلة.وبین لا یوجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین - 1
والاستقرار السیاسي وغیاب العنف و معدل نمو الناتج المحلي  لا یوجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین - 2

  لي الإجما
  و معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.  فاعلیة الحكومة لا یوجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین - 3
جودة التشریعات التنظیمیة و تطبیقها و معدل نمو الناتج  لا یوجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین -  4

  المحلي الإجمالي
  ون و معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.سیادة القان لا یوجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین - 5 
  السیطرة على الفساد و معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي  لا یوجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین - 6

  المتغیرات : المتغیر المستقل : 
  حوكمة القطاع العام -
  المشاركة والمساءلة -
  الاستقرار السیاسي وغیاب العنف-
  فاعلیة الحكومة -
  دة التشریعات التنظیمیة وتطبیقهاجو -
  سیادة القانون -
  السیطرة على الفساد -
  المتغیر التابع :معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي -

  مفاهیم ومصطلحات :
  الحوكمة : -

  حوكمة القطاع العام:
  الناتج المحلي الإجمالي: 
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اطني بلد ما على المشاركة في یقیس مؤشر المشاركة والمساءلة " مدى قدرة مو المشاركة والمساءلة -
 ,Kaufmannانتخاب حكومتهم ، بالإضافة إلى حریة التعبیر، وحریة تكوین الجمعیات، والإعلام الحر " (  

Kraay and Mastruzzi    ( 
  
فإن مؤشر الاستقرار السیاسي و غیاب العنف  یقیس (( احتمال زعزعة  الاستقرار السیاسي وغیاب العنف-

ة أو حدوث انقلاب شرعي أو استخدام العنف، وهذا یشمل العنف ذا الطابع السیاسي و استقرار الحكوم
  )Kaufmann, Kraay and Mastruzzi(  الإرهابي ))

  .یقیس مؤشر فاعلیة الحكومة أحد أهم مؤشرات الحكم الرشید ، و یقیس هذا المؤشرفاعلیة الحكومة -
دنیة، ودرجة استقلالیة الحكومة عن الضغوط السیاسیة، و ( مدى جودة الخدمات العامة، وجودة الخدمات الم 

  جودة الأنظمة و تطبیقاتها ومصداقیة التزام الحكمة بهذه الأنظمة)
یعرف مؤشر جودة التشریعات و تطبیقها على أنه یقیس (( مدى جودة التشریعات التنظیمیة وتطبیقها: -

من شأنها مساعدة التنمیة أي القطاع الخاص ))  قدرة الحكومة على صیاغة و تنفیذ سیاسات و لوائح فعالة
)Kaufmann, Kraay and Mastruzzi  
یقیس مؤشر سیادة القانون (( مدى ثقة المتعاملین بتطبیق القوانین من قبل الحكومة بشكل سیادة القانون -

ملكیة ، و متساو على الأفراد و المنظمات، و بشكل خاص الثقة في مدى إنفاذ العقود ، و حمایة حقوق ال
 Kaufmann, Kraay andعمل الشرطة، و المحاكم، فضلاً عن احتمال حدوث الجرائم و العنف )) (

Mastruzzi  
یعد مؤشر السیطرة على الفساد من أهم مؤشرات الحوكمة   السیطرة على الفساد السیطرة على الفساد  :-

قتصادیة، و یدعم النمو الاقتصادي ففي ظل حیث أن السیطرة على الفساد له ارتباط وثیق بتحقیق التنمیة الا
الفساد لا یمكن القیام بتحقیق التنمیة الاقتصادیة و هذه السیطرة یجب أن تشمل كافة أنواع الفساد الاقتصادي 
و السیاسي والإداري، ویقیس هذا المؤشر (( المدى الذي یمكن من خلاله أن تحجم المكاسب الشخصیة 

حد من سیطرة النخب وأصحاب المصالح الشخصیة على الحكم)) الكبیرة والصغیرة، وكذلك ال
)Kaufmann, Kraay and Mastruzz  

  السابقة : الدراسات
تناول موضوع الحوكمة أو الحاكمیة الرشیدة الكثیر من الباحثین، كما أن هناك العدید من الدراسات الصادرة 

  عن المنظمات الدولیة حول هذا الموضوع كان من أهمها:
 في المؤسسي الإصلاح عملیات في الحوكمة أبعاد أثر" بعنوان ) 2010 (،قاعود أبو دراسة -1

 الحوكمة لإبعاد أثر وجود إلى أفضت حیث "الأردن في والتجارة الصناعة وزارة حالة دراسة : الإدارة الحكومیة
 والشفافیة جابةالاست أبعاد أن وجد حیث التأثیر في تتفاوت لأبعاد أنا إلا المؤسسي، بعد الإصلاح على
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 الحاكمیة أبعاد تناولت التي والمحلیة العربیة الدراسات أن إلى الدراسة محتوى وأشار .أكثرها تأثیرا والمساءلة
 والمساءلة والمشاركة الاستجابة : وهي للدراسة كنماذج التالیة الحاكمیة أبعاد على اعتماد أجمعت والتي

  .والكفاءة الإستراتیجیة یةوالرؤ  التوافق والمساواة وبناء والشفافیة
) وتناولت "ما مدى توافر أبعاد خصائص الحكمانیة، وأثرها في أداء 2008( دراسة القرالة، -2

العاملین في وزارة الداخلیة" هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اثر خصائص الحكمانیة: المتمثلة بـ 
، والمساواة والاستجابة، وبناء التوافق، والرؤیة (المشاركة، والشفافیة، والمساءلة، وحكم القانون، والكفاءة

الإستراتیجیة) في الأداء الوظیفي لدى العاملین في وزارة الداخلیة الأردنیة، ولتحقیق أهداف الدراسة تم تصمیم 
، وتوصلت  289وتطویر استبانه لغرض جمع البیانات، وتكونت عینة الدراسة الصالحة للتحلیل من ( )مبحوثاً

ى نتائج من أهمها أن تصورات المبحوثین لأبعاد خصائص الحكمانیة في وزارة الداخلیة الأردنیة الدراسة إل
، وأشارت النتائج  ، وأن مستوى أداء العاملین في وزارة الداخلیة الأردنیة جاء أیضاً بدرجة مرتفعةً كانت مرتفعةً

انون، والكفاءة، والمساواة والاستجابة، أیضاً إلى أن هناك أثر لأبعاد خصائص الحكمانیة (الشفافیة، وحكم الق
وبناء التوافق) في الأداء الوظیفي لدى العاملین في وزارة الداخلیة الأردنیة، أوصت الدراسة بضرورة الاهتمام 

 بخصائص الحكمانیة لأهمیة الدور الذي تؤدیه في رفع مستوى أداء العاملین.
توى الحاكمیة المؤسسیة في الأردن حیث هدفت هذه )، والتي تناولت قیاس مس 2007، (دراسة الجعیدي- 3

لقیاس مستوى  Credit Lyonnais Securities  Asia) (CLSA) الدراسة إلى تكییف وتطبیق نموذج
الحاكمیة المؤسسیة في الأردن، ومن ثم قیاس العلاقة بین مستوى الحاكمیة المؤسسیة والأداء المؤسسي 

 ) 106وأداء الأسهم، والأداء السوقي) ولقیاس مستوى الحاكمیة تم توزیع ((الأداء المالي، والأداء التشغیلي، 
  استبانه، وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها:

 وجود علاقة بین مستوى الحاكمیة المؤسسیة والأداء المالي، والتشغیلي . 
 عدم وجود علاقة بین مستوى الحاكمیة المؤسسیة والأداء السوقي وأداء الأسهم.  
)،دراسة بعنوان "نحو إدارة الأداء لتحسن أوضاع الحاكمیة" تناولت الدراسة  Sansom) ،2001 وأجرى -4

الخصائص الضروریة للحاكمیة وأنها أصبحت واضحة ومستقرة في جمیع البلدان مع اختلاف الأهمیة النسبیة 
تحقیق الأهداف لتلك الخصائص، وأن هناك ضرورة لوجود مؤشرات أداء كمیة ونوعیة للحاكمیة المحلیة ل

المطلوبة مع التركیز على أهمیة التعلم من تجارب الآخرین التي یمكن أن تتحقق إذا استخدمت تكنولوجیا 
وترى الدراسة ضرورة وجود هیاكل تنظیمیة لإدارة  .المعلومات من خلال فتح صفحة ویب لكل إدارة محلیة

كمثال ویحتوي على  Mallor واضعا نموذجالأداء تتضمن التخطیط الاستراتیجي والخطط ومجمل الأهداف 
  .دورة أداء كلیة من تخطیط وتقییم وتعدیل وتحلیل وذلك لتحسین الكفاءة والتأثیر في النشاطات التي تمارس

  المنهجیة المستخدمة :
 الاطار النظري
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  الحوكمة:  مفهوم
في جمیع النشاطات والأعمال تبرز أهمیة حوكمة المؤسسات من خلال توافر الوضوح والشفافیة والدقة        

التي تقوم بها المنظمة.إذ یعد أسلوب حوكمة المؤسسات وسیلة تمكن المجتمع من التأكد من حسن إدارة 
الشركات والمؤسسات بطریقة تحمي أموال المستثمرین والداعمین ،كما ویخلق ضمانات ضد الفساد وسوء 

سسیة بشكل عام و من ضمنها مفهوم الحوكمة في القطاع الإدارة .وسنحاول هنا الإشارة لمفهوم الحوكمة المؤ 
 العام.

حیث أشار الخضیري إلى إن" لفظ الحوكمة یعود إلى كلمة إغریقیة تعبر عن قدرة ربان السفینة الإغریقیة 
ومهارته في قیادة السفینة وسط الأمواج، وما یمتلكه من قیم وأخلاق نبیلة وسلوكیات نزیهة وشریفة ، في 

یصالها الحفاظ عل ى أرواح وممتلكات الركاب، ورعایته وحمایته للأمانات والبضاعة التي عهدت ألیه وإ
 "الشركات منها ) وقد ذكر خلیل وعشماوي مجموعة من التعاریف لمفهوم حوكمة2005لأصحابها"(الخضیري،

:   
  الدولیة التمویل مؤسسة تعریف - أ

  لهفي أعما والتحكم الشركات إدارة لالهخ من یتم الذي النظام يھ ": بأنها الحوكمة لقدعرفت

  والتنمیة الاقتصادي التعاون منظمة تعریف -ب
 الأعمال ورقابة منظمات توجیه بواسطته یتم الذي النظام "ذلك: أنها على الشركات حوكمة إلى أشارت
 مجلس مثل مةھالمسا الشركة في المشاركین المختلفین بین والمسؤولیات الواجبات توزیع هیكل على اعتمادا

 القرارات لترشید اللازمة والأحكام القواعد إلى استنادا المصالح،وذلك ذوي من مھالإدارة،والمدیرین،وغیر
) وعرفها حماد بأنها "النظام الذي یتم من خلاله توجیه أعمال الشركة 2008الإداریة" (خلیل وعشماوي، 

بالمعاییر اللازمة للمسؤولیة والنزاهة والصراحة" ومراقبتها على أعلى مستوى من اجل تحقیق أهدافها والوفاء 
) كما وعرف بن درویش الحوكمة على أنها "نظام شامل یتضمن مقاییس لأداء الإدارة الجیدة 2005(حماد،

ومؤشرات حول وجود أسالیب رقابیة تمنع أي طرف من الإطراف ذات العلاقة في المنشاة داخلیا وخارجیا من 
أنشطة المنشاة،وبالتالي ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بما یخدم مصالح  التأثیر بصفة سلبیة على

جمیع الأطراف بطریقة عادلة تحقق الدور الایجابي للمنشاة لصالح ملاكها وللمجتمع ككل" (بن 
). ویشیر المطیري " إلى أن البعض یعبر عن الحاكمیة الشاملة بكونها تمثل نظاما واسعا 2007درویش،

جراءات حاكمة لعمل الشركات والمنظمات الحكومیة وفي إطار هذه الآلیات والإجراءات یتم لتط بیق آلیات وإ
التركیز على تعزیز الثقة بین مختلف الفئات وتبني الشفافیة والنزاهة والعدالة والمساءلة والرقابة الموضوعیة 

 ).2004لتحقیق الأهداف بعیدة المدى" (المطیري ، 
 التشریعات مجموعة العام من قبل وزارة تطویر القطاع العام الأردنیة "بأنها القطاع في لحوكمةا كما تم تعریف

 الدائرة فیها وتُدار تُوجه التي الطریقة وتشكل تؤثر التي والإجراءات والضوابط التنظیمیة والهیاكل والسیاسات
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 صارم ونظام والتقییم للمتابعة آلیات قوف بكل نزاهة وشفافیة وأخلاقي بأسلوب مهني أهدافها لتحقیق الحكومیة
آخر"(وزارة  جانب من بعدالة الحكومیة الخدمات جانب،وتوفیر من الأداء كفاءة وفعالیة لضمان للمساءلة

  )2014تطویر القطاع العام الأردنیة ،
 بها )و لاتنفذأ( تنفذ التي والكیفیة القرارات اتخاذ عملیة " المتحدة أن الحوكمة هي أدبیات الأمم في ورد كما
 من نسق“ أنها على للحوكمة تعریف ورد   2002لعام العربیة الإنسانیة التنمیة تقریر القرارات "  وفي تلك

 والمسائلة الضبط علاقات من متینة شبكة بینها وتربط سلیما تعبیرا الناس عن المعبرة المجتمعیة المؤسسات
 بها تمارس التي الطریقة “ بأنها الدولي البنك رفهابواسطة الناس. كماع النهایة وفي المؤسسات بواسطة
التنمیة(منتدى تطویر السیاسات الاقتصادیة  لتحقیق والاجتماعیة الموارد الاقتصادیة إدارة في السلطة

،2014( 
  أهمیة و مبررات الحوكمة 

هیة الاقتصادیة تعاظمت في الآونة الأخیرة أهمیة حوكمة الشركات بشكل كبیر لتحقیق التنمیة وتعزیز الرفا
، والانهیارات والفضائح التي  1998 – 1997للشعوب. إذ برزت هذه الأهمیة بعد ألازمة المالیة الآسیویة 

طالت كبریات الشركات ، وما تلا ذلك من سلسلة اكتشافات تلاعب الشركات في قوائمها المالیة التي كانت 
رى الشركات العالمیة الخاصة بالتدقیق والمحاسبة ، وهو لا تعبر عن الواقع الفعلي لها ، وذلك بالتواطؤ مع كب

تصدر مجموعة من القواعد لحوكمة الشركات الخاصة   OECDما جعل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة 
فعلى الصعید الاقتصادي أخذت تتنامى  2005و لحوكمة الشركات المملوكة للدولة في سنة  2004في سنة 

بشدة ، حیث أشار إلى أهمیة  Winklerلحوكمة الشركات ، وهو الأمر الذي أكده أهمیة القواعد السلیمة 
حوكمة الشركات في تحقیق التنمیة الاقتصادیة وتجنب الوقوع في مغبة الأزمات المالیة ، وذلك من خلال 
ترسیخ عدد من معاییر الأداء ، بما یعمل على تدعیم الأسس الاقتصادیة في الأسواق وكشف حالات 

عب والفساد المالي والإداري وسوء الإدارة ، بما یؤدي إلى كسب ثقة المتعاملین في هذه السواق ، والعمل التلا
  ). , Winklerعلى استقرارها والحد من التقلبات الشدیدة فیها ، وبالتالي تحقیق التقدم الاقتصادي المنشود(

  العام :  القطاع في الحوكمة أهداف     
 والإجرائیة والتنظیمیة التشریعیة الأطر امتلكت إذا جیدة حوكمة ذات یةالحكوم الدائرة تعتبر
وفعالیة ، بالإضافة إلى المطابقة  بكفاءة الخدمات وتقدیم البرامج الجید أي إدارة من تحقیق الأداء تمكنها التي

لتشریعات وفق الإداریة والإجراءات القرارات أي اتخاذ  الحوكمة ف، وغایةالأطرا توقعات تلبي بحیث النافذة اً
التالیة (وزارة تطویر  تحقیق الأهداف خلال من ومؤسساتها بالدولة المواطنین ثقة تعزیز هي العام القطاع في

 ):2014القطاع العام الأردنیة ،
 العام القطاع یقدمها التي الخدمات عن المواطن رضا نسبة زیادة.   
 والأنظمة. بالقوانین والالتزام موظفیهاو  الحكومیة للدوائر والمساءلة المحاسبة مبدأ تحقیق 
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 من الدولة،والحد وموارد العام المال السلطةو إدارة استخدام في والشفافیة والعدل النزاهة مبدأ تحقیق 
 .خاصة لأغراض العامة السلطة استغلال
 المواطنین الفرص بین تكافؤ تحقیق 
 العلاقة ذات لأطرافا مصالح مراعاة مع العامة للملكیة اللازمة الحمایة تحقیق 
 الحكومیة للدوائر المالي الاستقرار وتحقیق الإستراتیجیة الوطنیة الأهداف تحقیق على العمل. 
 المتابعة طریق عن المؤسسي الأداء وتطویر تعزیز خلال من الحكومیة الدوائر قدرات مستوى رفع 

 .مستمر بشكل والتقییم
 المالیة والأزمات المخاطر آثار وتخفیف يالمؤسس العمل مخاطر لإدارة فعالة أنظمة إنشاء 

 مبادئ الحوكمة في القطاع العام 
كفاءة  رفع خلال من ومؤسساتها بالدولة المواطنین ثقة وتعزیز لبناء ضروریاً  ار أم الحوكمة تعتبر

 للرقابة أنظمة المقبولة،و إعداد غیر والمسلكیات المصالح تضارب من بالحد الكفیلة الأنظمة الأداء،ووضع
 بسیر والإجراءات المتعلقة القواعد والمسؤولیات،وتحدید الحقوق كافة توزیع حدد هیكلي أدائها،وتصمیم على

  .التالیین على المحورین الحكومي المنظور من الحوكمة وتركز .الحكومیة الدوائر في العمل
  الدولة موارد إدارة في والفعالیة الكفاءة .1

 الخدمات لتقدیم المتاحة للموارد الفعال والاستخدام العام المال على المحافظة العام القطاع حوكمة تضمن
 المجال هذا في الممارسات أفضل وفق وتطویرها الخدمات هذه تقدیم جودة وتحسین للمواطنین الأساسیة

 تحقیق من للتأكد التنفیذیة الإدارة متابعة في العلیا الإدارة دور تحدد كما .بعدالة التنمیة مكاسب وتوزیع
تاحتها المحاسبیة المالیة والتقاریر الأداء تقاریر وفعالیة،وسلامة بكفاءة الحكومیة الدائرة أهداف  والإداریة،وٕإ

 .المناسب الوقت في للمواطنین
 العلاقة ذات فاالأطر  حقوق ضمان .2

 لشفافیةوا هةابالنز  نتتمیز وقواني معاییر ضمن الحكومیة الدوائر مع للتعامل العلاقة ذات فاالأطر  تتطلع
 هدفاً  وحمایتها الحقوق على المحافظة من یجعل بینها،مما فیما الثقة تعزیز یضمن والعدالة،وبما والوضوح

 .فاالأطر  لجمیع اتیجیااستر 
 من إیجاد لابد ومؤسسي،كان فردي وسلوك ممارسات مع تتعامل العام القطاع في الحوكمة أن وحیث

 مدونات وتفعیل الحكومي القرار صناعة آلیات ایجابي،ومأسسة بشكل السلوك هذا لتوجیه الكفیلة الضوابط
 لابد العمل تجاه الوظیفي سلوكه الوطن،فإن موارد على مؤتمن العام الموظف أن واعتبار الوظیفي، السلوك

 للخدمة والفخر بالانتماء تعزز شعوره التي والقانونیة والأخلاقیة الدینیة الضوابط من مجموعة تحكمه أن
 .العامة
  :یتضمن وهذا العامة، المصلحة تحقیق على الحكومیة الدوائر تعمل أن العام القطاع في الحوكمة تتطلب
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 .القانون وسیادة الأخلاقیة والقیم هةابالنز  الالتزام -1
 .العلاقة ذات الأطراف و إشراك الانفتاح -2

 یلي :  ما یتطلب الحوكمة مبادئ تطبیق العامة،فإن المصلحة تحقیق على العمل إلى بالإضافة
 .المستدامة التنمیة لتحقیق المرجوة النتائج تحدید – 1
 .تحدیدها تم التي النتائج لتحقیق اللازمة الإجراءات وضع– 2
 .الحكومیة الدوائر موظفي وقدرات والقیادیة المؤسسیة تاالقدر  ناءب– 3
دارة فاعلة داخلیة رقابة خلال من والأداء المخاطر إدارة– 4 حكمة وإ  .امةالع للمالیة مُ
 .للمساءلة فعال تطبیق إلى وصولاً  التقاریر وتقدیم الشفافیة مجال في الجیدة الممارسات تطبیق– 5

  معاییر الحوكمة :
 : هي معاییر أربعة على للتأكید " OECD " والتنمیة الاقتصادي التعاون منظمة ذهبت

 القانون دولة - 1
 العام القطاع إدارة - 2
 ىالفساد عل السیطرة - 3
 ریةالعسك النفقات خفض - 4

 الإنمائي البرنامج لدى الجید للحكم المؤشرات من عدد تطویر تم فقد  الدولي، البنك مؤشرات مع وبالمقارنة
 : وهي المتحدة، للأمم

 من وموضوعیة ومنصفة المواطن یراها مستقرة قواعد القرارات صناعة تتبع هل : القانون حكم -1
  . بعدالتها قناعة ووجود حیث توافرها،

جراءات لقواعد القرار اتخاذ خضوع مدى : القرارات اتخاذ عملیات رشادة -2  حیث من عقلانیة وإ
 عكس

 وسائل خلال من ومتوازنة كافیة معلومات وتوفیر العام للنقاش طرحها عامة، رغبة أو حاجة الموضوع
 المعنیین ومصالح لرغبات المتخذ القرار تمثیلیة مدى المتاحة، الأخرى بالبدائل مقارنة كفاءتها مدى الإعلام،

 . القرارات اتخاذ سلطات المحلیة السلطات السلطات،منح بین الفصل حیث من : اللامركزیة -3
 القرار خاذات لمجالات حاكمة قواعد توافر القرارات،مدى اتخاذ قواعد وضوح حیث من : الشفافیة -4

 . للرقابة وخضوعها فهمها  وسهولة
 السلطة مراقبة في التشریعیة والسلطة القضاء لاستقلا ومدى وتطبیقها توافرها حیث من : المساءلة -5

 . التنفیذیة
 عبائها ملأ وتحمله التنمیة عملیة مخرجات في المجتمع أفراد تشارك مدى حیث من : التكافؤ -6

   .المجتمع في توزیع الموارد عدالة ومدى
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 تحقیق كیفیة هو تحقیق ینبغي لما لرؤیة الحكومة امتلاك حیث من : والفعالیة الإستراتیجیة الرؤیة -7
 لأفراد لك والحقوق المدنیة الحریات تؤمن التي والمؤسسات العملیات كذلك ویتضمن . من تحقیقه تمكنها هو

  .والمهمشین المعدمین الفقراء في ذلك بما الجماعة
 بةالقانون،والشفافیة، الاستجا وسیادة المشاركة، :الجیدة للحوكمة أساسیة قواعد ثمانیة المتحدة الأمم اقترحت

والكفاءة،  والإنصاف،والفعالیة الحوكمة،والشمول في المشاركة الجهات بین المجتمع،والتوافق لمتطلبات
  والمسائلة

 سیادة :هي عناصر ستة اقترح الهادئ فقد والمحیط آسیا لدول الاقتصادي التعاون منتدى أما
 یادةوالنزاهة،والاستخلاف والق ووالمسائلة،والأخلاقیات القانون،والشفافیة،

 العالم دول في الحوكمة جودة مدى قیاس خلالها من یمكن التي المؤشرات من مجموعة الدولي البنك طور
  وهي

 الحكومة،وكذلك  اختیار في المشاركة على المواطنین قدرة مدى ویقیس : والمساءلة التصویت -1
  . والتجمع الرأي والتعبیر حریة

 . للسلطة السلمي غیر التغییر أو العنف أعمال اتتوقع ویقیس : العنف وغیاب السیاسي الاستقرار -2
 الضغوط عن استقلالها ودرجة المدنیة والخدمة العامة الخدمات جودة ویقیس : الحكومة كفاءة -3

 . بتنفیذها الحكومة والتزام السیاسات وتنفیذ صیاغة السیاسیة وجودة
 للمجتمع مةالحاك القانونیة القواعد في الأفراد ثقة مدى ویقیس : القانون حكم -4
 النفوذ واستغلال والخاص العام القطاعین مؤسسات بین التداخل مدى ویقیس : الفساد على السیطرة -5

 .الفساد أشكال وغیره من
 الناتج المحلي الإجمالي في الأردن :

  2015 – 2001) : الناتج المحلي الاجمالي و معدل نموه في الاردن خلال المدة 1الجدول (
 معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لي الإجماليالناتج المح العام

2001 6339 5.8 
2002 6794 7.2 
2003 7228.8 6.4 
2004 8090.7 11.9 
2005 8925.4 10.3 
2006 10675.4 19.6 
2007 12131.4 13.6 
2008 15593.4 28.5 
2009 16912.2 8.5 



 حمدي جبر بركات ،أمین بشیر البشیر ،بلال أحمد متاني              أثر حوكمة القطاع العام
 

 391  2017 دیسمبر - یة                  العدد الثامنسات المالیة، المحاسبیة والإدارمجلة الدرا
 

2010 18762 10.9 
2011 20476.6 9.1 
2012 21965.5 7.3 
2013 23851.6 8.6 
2014 25437.1 6.6 
2015 26637.4 4.7 

 
  )Worldwide Governance Indicatorsالأردن ضمن مؤشرات الحوكمة العالمیة  ( –ثانیاً 

من للحد الدول  تزاید الاهتمام بمفهوم الحوكمة في المؤسسات العامة في السنوات الأخیرة في ضوء سعي
الفساد المتفشي في هذه المؤسسات و تدني مستوى الإفصاح و الشفافیة و ضعف أنظمة و آلیات الرقابة و 
المحاسبة فتطبیق نظام الحوكمة في المؤسسات العامة یضمن استقلالیتها و إخضاعها لمجموعة من القوانین 

جیا و ذلك بهدف تطویر الأداء من خلال اختیار و النظم و القرارات بالإضافة إلى اعتمادها على التكنولو 
  الأسالیب المناسبة و الفعالة لتنفیذ الخطط و تحقیق مبدأ  الإفصاح و الشفافیة .  

وتعتبر المؤشرات العالمیة للحوكمةمن أكثر المؤشرات شمولیة ومصداقیة ودقة في قیاس جودة الحكم مقارنة 
) ، وهي أحد منتجات البنك الدولي، وقدّ عـده الكثیر De Ferranti , 2010ببقیة المؤشرات الأخرى (  

لمؤشرات قیاس جـودة الحكم كـأكثر مـؤشـرات قیاس الحوكمة شـمـولـیـة ، ووفـقـا للبنك  من الخبراء والمستخدمین
الدولي فإن المؤشرات العالمیة للحوكمةُ قِّدمت كمؤشر شامل لقیاس جـودة الحكم، ولیس كبدیل للمقاییس 

خرى ، حیث إن المؤشرات العالمیة للحوكمة تستخدم نتائج المؤشرات الأخـرى في بناء مؤشرات شاملة الأ
لقیاس جودة الحكم ، و تتكون المؤشرات العالمیة للحوكمة من ستة مؤشرات و كل مؤشر یقیس موضوعاً من 

ي و غیاب العنف ، فاعلیة مواضیع الحوكمة و هذه المؤشرات هي : المشاركة و المساءلة ، الاستقرار السیاس
  الحكومة ، جودة التشریعات التنظیمیة و تطبیقها ، سیادة القانون ، السیطرة على الفساد . 

  ) :   Voice and Accountabilityالمشاركة و المساءلة ( - أولاً 
 یقیس مؤشر المشاركة و المساءلة " مدى قدرة مواطني بلد ما على المشاركة في انتخاب حكومتهم ،

 Kaufmann, Kraayبالإضافة إلى حریة التعبیر ، و حریة تكوین الجمعیات ، و الإعلام الحر " (  
and Mastruzzi    ( 

ووفقاً للبنك الدولي "  إن الحكم الجید یتطلب العدید من الخطوات من جانب الحكومة و لكن یتطلب أیضاً 
الأوسط و شمال إفریقیا  : الحكم الجید لأجل  تقریر التنمیة في الشرقمشاركة فاعلة من قبل الشعب " ( 

  ))    17التنمیة في الشرق الأوسط و شمال إفریقیا : تحسین التضمینیة و المساءلة ص 
  :  2014  -  2000) تطور مؤشر المشاركة و المساءلة في الأردن خلال الفترة 2یوضح الجدول رقم ( 

Percentile Rank ( 0- 100 ) Governance Score لعاما 
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46.15 -0.19 2000  
25.00 -0.77 2002 
27.40 -0.68 2003 
32.69 -0.54 2004 
31.25 -0.51 2005 
28.85 -0.69 2006 
29.33 -0.65 2007 
27.88 -0.72 2008 
27.49 -0.78 2009 
27.49 -0.80 2010 
26.29 -0.80 2011 
27.01 -0.74 2012 
25.12 -0.82 2013 
26.6 -0.77 2014 

  
بالمئة و  46.15حیث بلغ  2000یتبین من خلال الجدول أعلاه أن أعلى قیمة لهذا المؤشر كان في العام 

 2002هي نسبة متقدمة نسبیاً إلا أن هذا المقیاس بدء بالتراجع و التذبذب بشكل كبیر حیث بلغ في العام 
ثم استمر بالتراجع  2004عام  32.69بالمئة و هي أقل نسبة خلال الفترة المدروسة  ارتفع إلى  25نسبة 

. أما فیما یتعلق بتقدیر جودة الحكم لمؤشر المشاركة و  2014بالمئة عام  26.6إلى أن وصل إلى 
المساءلة فإن هناك تباین في أداء الحكومة الأردنیة خلال فترة الدراسة حیث بلغت قمة الأداء الإیجابي في 

  ) .   0.82-حیث بلغ (  2013لأداء السلبي عام  ) أما قمة ا 0.19 -حیث بلغ (  2000العام 
أما مقارنة بین كل من الأردن و السعودیة و المغرب فقد تصدرت المغرب بالنسبة لمؤشر المشاركة و 

، ثم جاءت السعودیة   26.06، ثم جاءت الأردن  بنسبة   28.08هذه القائمة بنسبة  2014المساءلة للعام 
  )  2كما یتضح من الجدول رقم ( 3.45في المرتبة الأخیرة بنسبة 

   2014) : مؤشر المشاركة و المساءلة للعام 3الجدول رقم ( 
Percentile Rank ( 0- 100 ) Governance Score    الدولة 

 الأردن  0.77- 26.60
 السعودیة  1.78- 3.45

 المغرب  0.70- 28.08
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 / Political Stability and Absence of Violenceالاستقرار السیاسي و غیاب العنف ( -ثانیاً 
Terrorism :  ( 

حیث  تؤدي  للاستقرار السیاسي تأثیر كبیر في تحقیق التنمیة الاقتصادیة و البشریة و التنمیة المستدامة 
حالة عدم الاستقرار السیاسي إلى هجرة رؤوس الأموال الوطنیة إلى مواطن أكثر أمناً للاستثمار و العمل ، 

، لذلك ی عد الاستقرار السیاسي مؤشراً مهماً من مؤشرات الحوكمة الرشیدة فكلما كانت الدولة مستقرة سیاسیاً
فإن ذلك یدعم فعالیة و كفاءة السلطة التشریعیة والتنفیذیة ووفقاً لمؤشرات الحوكمة العالمیة فإن مؤشر 

مة أو حدوث انقلاب شرعي أو الاستقرار السیاسي وغیاب العنف  یقیس (( احتمال زعزعة استقرار الحكو 
 Kaufmann, Kraay and(  استخدام العنف ، وهذا یشمل العنف ذا الطابع السیاسي و الإرهابي ))

Mastruzzi(  
 – 2000) تطور مؤشر الاستقرار السیاسي و غیاب العنف في الأردن خلال الفترة  4ویوضح الجدول رقم (

2014   
  . 2014 – 2000یاسي و غیاب العنف في الأردن خلال الفترة ) : مؤشر الاستقرار الس4الجدول رقم (

Percentile Rank ( 0- 
100 ) 

Governance Score العام 

40.38 -0.09 2000  
27.40 -0.56 2002 
39.42 -0.12 2003 
37.02 -0.23 2004 
42.31 -0.13 2005 
23.08 -0.77 2006 
33.65 -0.31 2007 
31.10 -0.36 2008 
32.23 -0.36 2009 
34.43 -0.31 2010 
29.72 -0.52 2011 
29.86 -0.52 2012 
25.59 -0.62 2013 
26.21 -0.56 2014 

 
، حیث كانت أعلى نسبة وصل  % 40یتضح من الجدول أعلاه وجود استقرار سیاسي نسبي بحدود أقل من 

، إذ  2005سة و كانت في العام لها مؤشر الاستقرار السیاسي و غیاب العنف في الأردن خلال فترة الدرا
، إذ بلغت هذه النسبة  2006بینما أدنى نسبة لهذا المؤشر كان في العام  % 42.31بلغت هذه النسبة 
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، أما فیما یتعلق بتقدیر جودة الحكم وفقاً لمؤشر الاستقرار السیاسي فقد كان هناك تذبذب في  % 23.08
إذ بلغت هذه  2000یث بلغت قمة الأداء الإیجابي في العام أداء الحكومة الأردنیة خلال فترة الدراسة ح

)  0.77-، إذ بلغت هذه النسبة (  2006) ، أما قمة الأداء السلبي فكانت في العام  0.09 -النسبة ( 
، فقد كانت الأردن في مؤخرة  2014بالمئة ، و بالنسبة للمقارنة مع كل من المغرب و السعودیة  في العام 

  بالمئة  30.10بالمئة ، و المغرب  35.44بلغت السعودیة نسبة  هذه الدول إذ
  2014) : مؤشر الاستقرار السیاسي و غیاب العنف للعام 5الجدول رقم (

Percentile Rank ( 0- 100 ) Governance Score    الدولة 
 الأردن  0.56- 26.21
 السعودیة  0.24- 35.44
 المغرب 0.39- 30.10

  
 ) : Government  Effectivenessة الحكومة (فاعلی - ثالثاً 

  .یقیس مؤشر فاعلیة الحكومة أحد أهم مؤشرات الحكم الرشید ، و یقیس هذا المؤشر
( مدى جودة الخدمات العامة ، و جودة الخدمات المدنیة ، و درجة استقلالیة الحكومة عن الضغوط  

  ام الحكمة بهذه الأنظمة ) السیاسیة ، و جودة الأنظمة و تطبیقاتها و مصداقیة التز 
)Kaufmann, Kraay and Mastruzzi  (  

 – 2000) تطور مؤشر فعالیة و كفاءة الأداء الحكومة في الأردن خلال الفترة ( 6و یوضح الجدول رقم (
2014  (  

  . 2014 – 2000) : مؤشر فاعلیة الحكومة في الأردن خلال الفترة 6الجدول رقم (
Percentile Rank ( 0- 

100 ) 
Governance Score العام 

56.10 -0.01 2000  
60.98 0.12 2002 
63.41 0.24 2003 
63.41 0.12 2004 
57.56 0.07 2005 
61.64 0.18 2006 
62.62 0.22 2007 
61.65 0.22 2008 
63.16 0.28 2009 
59.33 0.13 2010 
58.77 0.10 2011 
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54.55 -0.04 2012 
50.24 -0.11 2013 
59.62 0.13 2014 

  
كانت مرتفعة أي في  2010 – 2002یلاحظ من الجدول أعلاه أن نسبة فاعلیة الأداء الحكومیة خلال الفترة 

 % 63.41إذ بلغت هذه النسبة  2004 – 2003، و  بلغت أعلى نسبة لها هي في العامین  % 60حدود 
)  لها في  % 50.55یة إذ وصلت أدنها نسبة (أما في الفترة اللاحقة فقد انخفض فاعلیة أداء الحكومة الأردن

، أما فیما یتعلق بتقدیر  % 59.62أذ بلغت هذه النسبة  2014، ثم عاودت الارتفاع في العام  2013العام 
جودة الحكم لمؤشر فاعلیة الحكومة الأردنیة متذبذبة على الرغم من أن تقدیر جودة الحكم علیها في أغلب 

) في  0.28، إذ وصلت أعلى نسبة لها هي (  2013،  2012،  2000الأعوام السنوات موجبة باستثناء 
  ) . 0.11-و بلغت (  2013و أدنى نسبة لها كانت في العام  2009العام في العام 
  2014) : مؤشر فاعلیة الحكومة للعام 7الجدول رقم (

Percentile Rank ( 0- 100 ) Governance Score    الدولة 
 ردن الأ 0.13 59.62
 السعودیة  0.23 62.02
 المغرب 0.14- 48.08

كما یتضح من  2014و بالنسبة لمقارنة مؤشر فاعلیة الحكومة مع كل من السعودیة و المغرب في العام 
، و  59.62، ثم الأردن في المرتبة الثانیة  % 62.02) فقد احتلت السعودیة المرتبة الأولى  6الجدول رقم (

  .  % 48.08بة أخیراً المغرب بنس
 : )  Regulatory Quality(جودة التشریعات التنظیمیة و تطبیقها  - رابعاً 

یعرف مؤشر جودة التشریعات و تطبیقها على أنه یقیس (( مدى قدرة الحكومة على صیاغة و تنفیذ سیاسات 
 Kaufmann, Kraay andو لوائح فعالة من شأنها مساعدة التنمیة أي القطاع الخاص )) (

Mastruzzi  (  
كما یقیس هذا المؤشر مدى رغبة الحكومة في خلق بیئة استثماریة جاذبة للمستثمرین من الداخل و الخارج ، 
و كذلك إلى دور القطاع الخاص في تحقیق التنمیة الاقتصادیة ، كما یقیس هذا المؤشر أیضاً جودة 

وكمة و هي : الحكومة ، القطاع الخاص ، التشریعات المنظمة للعلاقة بین الأطراف المساهمة في عملیة الح
  و المنظمات غیر الربحیة ، و المواطن ، بالإضافة إلى مدى التزام الحكومة بتطبیق هذه الأنظمة . 

  . 2014 – 2000) تطور مؤشر جودة التشریعات و تطبیقها في الأردن خلال الفترة 8یوضح الجدول رقم (
  . 2014 – 2000یعات و تطبیقها في الأردن خلال الفترة ) : تطور مؤشر جودة التشر 8الجدول رقم (

 Governance Score    العام 
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Percentile Rank ( 0- 100 ) 
60.78 025 2000  
56.37 0.03 2002 
60.29 0.21 2003 
64.71 0.32 2004 
57.84 0.17 2005 
62.25 0.34 2006 
61.65 0.31 2007 
60.68 0.32 2008 
61.24 0.31 2009 
57.42 0.25 2010 
60.19 0.30 2011 
56.94 0.18 2012 
55.98 0.12 2013 
54.81 0.08 2014 

  
یلاحظ من البیانات الواردة في الجدول أعلاه أن مؤشر جودة التشریعات و تطبیقها في الأردن خلال الفترة 

هناك انحدار  ، بینما كان 2004في العام  % 64.71حیث بلغت  % 60كانت بحدود  2011 – 2000
 2014و بشكل متتالي إذ بلغت أدنى نسبة لها في العام  2014 - 2012في نسبة هذا المؤشر خلال الفترة 

، أما فیما یتعلق بتقدیر جودة الحكم فقد كان هناك تقارب في أداء الحكومة حیث  % 54.81و ذلك بنسبة 
، أما قمة  2006الإیجابي في العام  ) ، إذ بلغت قمة الأداء 0.34 – 0.08انحصر هذا الأداء بین ( 

   2014الأداء السلبي فكانت في العام 
) أن الأردن قد احتلت  9أما من حیث المقارنة مع كل من السعودیة و المغرب نلاحظ من الجدول رقم ( 

، و ذلك بمعدل قدره  2014المرتبة الأولى من حیث مؤشر جودة التشریعات التنظیمیة و تطبیقها في العام 
   % 52.40و المغرب بمعدل قدره  % 53.37بینما السعودیة بنسبة  % 54.81

  2014) : مؤشر جودة التشریعات التنظیمیة و تطبیقها للعام 9الجدول رقم (
Percentile Rank ( 0- 

100 ) 
Governance Score    الدولة 

 الأردن  0.08 54.81
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 السعودیة  0.01- 53.37
 المغرب 0.01- 52.40

  : ) Rule of Lawسیادة القانون ( -ساً خام
یقیس مؤشر سیادة القانون (( مدى ثقة المتعاملین بتطبیق القوانین من قبل الحكومة بشكل متساو على الأفراد 
و المنظمات ، و بشكل خاص الثقة في مدى إنفاذ العقود ، و حمایة حقوق الملكیة ، و عمل الشرطة ، و 

)    Kaufmann, Kraay and Mastruzziدوث الجرائم و العنف )) (المحاكم ، فضلاً عن احتمال ح
، و هو عنصر مهم من عناصر الحوكمة الرشیدة ، كما أن مؤشر سیادة القانون له أهمیة یتعدى تأثیرها 
الفرد لیشمل المجتمع و قطاع و قطاع الأعمال ، كما أن ارتفلع مؤشر سیادة القانون لأي بلد یساعد على 

  هات التنفیذیة الحكومیة من جهة ، و القطاع الخاص و الأفراد من جهة أخرى . خلق ثقة الج
  .  2014 – 2000) تطور مؤشر سیادة القانون في الأردن خلال الفترة 10یوضح الجدول رقم (

  .  2014 – 2000) تطور مؤشر سیادة القانون في الأردن خلال الفترة 10الجدول رقم ( 
 

Percentile Rank ( 0- 100 ) 
Governance 

Score   
 العام 

62.68 0.37 2000  
57.89 0.13 2002 
62.68 0.38 2003 
61.72 0.37 2004 
61.24 0.41 2005 
62.20 0.38 2006 
62.68 0.45 2007 
63.94 0.46 2008 
61.61 0.28 2009 
61.14 0.20 2010 
61.97 0.26 2011 
62.56 0.37 2012 
62.56 0.39 2013 
69.71 0.48 2014 

  
و  2014 – 2000یلاحظ أن هناك وجود ثبات نسبي لقیمة مؤشر سیادة القانون في الأردن خلال الفترة 

و هي أدنى قیمة وصلت لها ، أما  % 57.89إذ وصلت إلى  2002باستثناء العام  % 60ذلك فوق نسبة 
، أما فیما یتعلق  % 69.71و هي   2014أعلى قیمة وصلت لها نسبة مؤشر سیادة القانون في العام 
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بتقدیر جودة الحكم لمؤشر سیادة القانون ، فإن هناك تبایناً في أداء الحكومة الأردنیة خلال فترة الدراسة ، 
) ، أما قمة الأداء السلبي كان في العام  0.48إذ بلغت (  2014حیث وصلت قمة الأداء الإیجابي في عام 

  )  0.13إذ بلغت (  2002
) أن الأردن قد احتلت 11المقارنة مع كل من السعودیة و المغرب نلاحظ من الجدول رقم ( أما من حیث 

بینما  % 69.71، و ذلك بمعدل قدره  2014المرتبة الأولى من حیث مؤشر سیادة القانون  في العام 
   %56.25و المغرب بمعدل قدره  % 65.38السعودیة بنسبة 

   2014ن للعام ) : مؤشر سیادة القانو11الجدول رقم (
Percentile Rank ( 0- 100 ) Governance Score    الدولة 

 الأردن  0.48 69.71
 السعودیة  0.27 65.38
 المغرب  0.06- 56.25

  
 )  :  Control of Corruptionالسیطرة على الفساد (   -سادساً 

على الفساد له ارتباط وثیق  یعد مؤشر السیطرة على الفساد من أهم مؤشرات الحوكمة حیث أن السیطرة
بتحقیق التنمیة الاقتصادیة ، و یدعم النمو الاقتصادي ففي ظل الفساد لا یمكن القیام بتحقیق التنمیة 
الاقتصادیة و هذه السیطرة یجب أن تشمل كافة أنواع الفساد الاقتصادي و السیاسي و الإداري ، و یقیس هذا 

ن تحجم المكاسب الشخصیة الكبیرة و الصغیرة ، و كذلك الحد من المؤشر (( المدى الذي یمكن من خلاله أ
) Kaufmann, Kraay and Mastruzziسیطرة النخب و أصحاب المصالح الشخصیة على الحكم )) (

 – 2000) تطور مؤشر السیطرة على الفساد في الأردن خلال فترة الدراسة  12، و یوضح الجدول رقم ( 
2014   

  2014 – 2000ور مؤشر السیطرة على الفساد في الأردن خلال فترة الدراسة ) تط 12الجدول رقم ( 
 

Percentile Rank ( 0- 100 ) 
Governance Score العام 

60.49 0.04 2000  
54.63 -0.10 2002 
65.85 0.31 2003 
66.83 0.34 2004 
64.88 0.33 2005 
66.34 0.30 2006 
68.45 0.31 2007 
69.42 0.41 2008 
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64.59 0.22 2009 
60.95 0.06 2010 
61.14 0.10 2011 
60.77 0.07 2012 
60.77 0.09 2013 
61.54 0.15 2014 

  
یلاحظ من الجدول أعلاه أن هناك وجود ثبات نسبي لقیمة مؤشر السیطرة على الفساد في الأردن خلال الفترة 

 – 2007خلال العامین  % 70بة و كما أنها اقتربت من نس % 60و ذلك فوق نسبة  2014 – 2000
و هي أدنى قیمة وصلت لها ، أما أعلى قیمة  % 54.63إذ وصلت إلى  2002، باستثناء العام  2008

، أما فیما یتعلق بتقدیر جودة  % 69.42و هي   2008وصلت لها نسبة مؤشر سیادة القانون في العام 
في أداء الحكومة الأردنیة خلال فترة الدراسة ، حیث الحكم لمؤشر السیطرة على الفساد  ، فإن هناك تبایناً 

) ، أما قمة الأداء السلبي كان في العام  0.41إذ بلغت (  2008وصلت قمة الأداء الإیجابي في عام 
  ). 0.10 -إذ بلغت ( 2002

ي ) مقارنة الأردن مع كل من السعودیة و المغرب لمؤشر السیطرة على الفساد ف13كما یوضح الجدول رقم (
  .  2014العام 

  .  2014) : مؤشر السیطرة على الفساد للعام  13الجدول رقم ( 
Percentile Rank ( 0- 100 ) Governance Score    الدولة 

 الأردن  0.15 61.54
 السعودیة  0.10 59.62
 المغرب  0.26- 50.48

  
) أن الأردن قد احتلت 13رقم ( أما من حیث المقارنة مع كل من السعودیة و المغرب نلاحظ من الجدول 

بینما  % 61.54، و ذلك بمعدل قدره  2014المرتبة الأولى من حیث مؤشر السیطرة على الفساد  في العام 
  .  %50.48و المغرب بمعدل قدره  % 59.62السعودیة بنسبة 

  مالي في الأردن  :التحلیل القیاسي لأثر حوكمة القطاع العام على معدل نمو الناتج المحلي الإج –ثالثاً 
  النموذج القیاسي : –1

تم استخدام نموذج الانحدار الخطي المتعدد لملائمته مع طبیعة الدراسة ، و الذي یعبر عنه بأنه تحلیل 
  العلاقة الدالیة بین المتغیر التابع و المتغیرات المستقلة و ذلك وفق الصیغة الآتیة : 

Y = B0 +B1 X1 +B2 X2 +…….+  B n X n + E   
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 أسالیب تحلیل البیانات :  –2
من خلال تصنیف متغیرات الدراسة و كیفیة قیاسها تم استخدام معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي كمتغیر 
تابع  و ذلك خلال مدة الدراسة باستخدام معادلة الانحدار الخطي لقیاس تأثیر المتغیرات المستقلة على 

) في تحلیل البیانات الواردة في الجدواول  SPSSلبرنامج الإحصائي (المتغیر التابع و ذلك بالاعتماد على ا
  ) كمستوى معنویة .  0.10) كما سیتم اعتماد(  12،  10،  8،  6، 4، 2، 1(

 و بناء على ذلك یمكن تحدید دالة معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بما یلي : 
GDP = f ( VA , P , GE , RQ , ROL , COC )   

 ن : علماً  أ
VA  . المشاركة و المساءلة :  

P  لاستقرار السیاسي و غیاب العنف :  
GE  فاعلیة الحكومة :  
RQ  جودة التشریعات التنظیمیة و تطبیقها :  

ROL  سیادة القانون :  
COC السیطرة على الفساد :  

) SPSS(صائي ) و ذلك باستخدام البرنامج الاح12،  10،  8،  6، 4، 2، 1و بتحلیل بیانات الجدواول (
  توصلنا إلى النتائج التالیة:

  )14الجدول (
bModel Summary 

 
 

Model R R 
Square 

Adjusted 
R 

Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics Durbi
n-

Wats
on 

R Square 
Change 

F 
Change 

df1 df2 Sig. F 
Change 

1 a.858 .736 .510 4.33773 .736 3.259 6 7 .074 2.927
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a. Predictors: (Constant), COC, VA, ROL, VAR00004, P, RQ 

aANOVA 
Model Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1
Regression 367.872 6 61.312 3.259 b.074
Residual 131.711 7 18.816  
Total 499.584 13  

a. Dependent Variable: gdp 
b. Predictors: (Constant), COC, VA, ROL, VAR00004, P, RQ 

b. Dependent Variable: gdp 
  ) 15الجدول (

  
 

 ) 16الجدول (
aCoefficients 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 95.0% Confidence 
Interval for B 

Correlations 

B Std. Error Beta Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Zero-
order 

Partial Part 

1

(Constant) 55.656 58.948 .944 .377 -83.733- 195.045  

VA .690 .437 .593 1.580 .158 -.343- 1.724 -.113- .513 .307

P -.862- .325 -.818-
-
2.651-

.033 -1.630- -.093- -.209- -.708-
-
.514-

VAR00004 .406 .469 .251 .866 .415 -.702- 1.514 .308 .311 .168

RQ -1.690- 1.099 -.771-
-
1.537-

.168 -4.289- .909 .397 -.502-
-
.298-

ROL -1.539- .758 -.618-
-
2.030-

.082 -3.331- .253 .051 -.609-
-
.394-

COC 2.137 .635 1.371 3.364 .012 .635 3.640 .652 .786 .653
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a. Dependent Variable: gdp

تفسر أن هناك مرتفعة و   ) و هي نسبة %73.6بلغت ( R Square) أن قیمة 14كما یتبین من الجدول (
معـــدل نمـــو النـــاتج مـــن تغیـــرات المتغیـــر التـــابع    (   %73.6علاقـــة ارتبـــاط قویـــة بـــین المتغیـــرات  ، أي أن

هي ( المشاركة و المساءلة ، و  الاستقرار السیاسي و ، و ) تعود إلى المتغیرات المستقلة   المحلي الاجمالي 
غیاب العنف ، و فاعلیة الحكومة ، و جودة التشریعات التنظیمیة و تطبیقها ، و سـیادة القـانون ، و السـیطرة 

) تعود إلى عوامل أخرى ( المتغیـرات العشـوائیة  %25.4،  و تفسر النسبة المتبقیة و هي  ( على الفساد ) 
 ) مما یعني وجود ارتباط في النموذج . 2.927) بلغت (   Durbin - Watsonن قیمة ( ) ، و أ

) عنــد مســتوى 3.259المحتســبة بلغــت ( F) أن قیمــة  ANOVA) تحلیــل التبــاین ( 15و یوضــح  الجــدول (
  )  ، مما یدل على معنویة النموذج ككل . 0.10) و هي أصغر من (    =0.074Sigمعنویة محسوب ( 

  ) یتبین ما یلي : 16احیة التحلیل الاقتصادي لمعالم النموذج المقدرة في الجدول (و من ن
( و هــي تخــالف المنطــق القائــل أنــه  جــاءت معلمــة الاســتقرار السیاســي و غیــاب العنــف ســالبة ، و -

ادة كلما زاد الاستقرار السیاسي و  غیاب العنف ، كلما أدى ذلك إلى تحسن المناخ الاقتصادي ، و بالتالي زی
 .Sig=0) بمسـتوى معنویـة محسـوب مقـداره    0.862-، إذ بلغـت (معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي )  

ذات معنویـة و لهـا  B2) فـإن 0.10 ( مسـتوى المعنویـة  α)   <  (Sig=0.033)  ، و بمـا أن   (0.033
  دلالتها الإحصائیة.

ق القائـل أنـه كلمـا زاد مسـتوى سـیادة ( و هـي تخـالف المنطـ جاءت معلمة سیادة القـانون سـالبة ، و -
القانون ، كلما أدى ذلك إلى تحسن المناخ الاقتصادي ، و بالتالي زیادة معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي )  

)  ، و ربما یفسـر ذلـك علـى   (Sig=0. 0.082) بمستوى معنویة محسوب مقداره    1.539-، إذ بلغت (
قتصادیة و تشتتها كان له أثـر سـلبي علـى معـدل نمـو النـاتج المحلـي الاجمـالي أن كثرة القوانین و القرارات الا

ذات معنویة و لها دلالتها  B5) فإن 0.10 ( مستوى المعنویة  α)   <  (Sig=0.082في الاردن و بما أن 
  الإحصائیة.

ودة و التــي هــي ( المشــاركة و المســاءلة ، فاعلیــة الحكومــة ، جــ أمــا بقیــت المعلمــات الاقتصــادیة  -
) لذلك فإن 0.10 ( مستوى المعنویة   α>فقد كانت التشریعات التنظیمیة و تطبیقها ، السیطرة على الفساد ) 

  .0غیر معنویة أي أن قیمتها في المجتمع =B6و  B4و  B3و  B1كل من  
 النتائج و التوصیات : 

  النتائج :  - أولاً 
لال فترة الدراسة على مكانة جیدة في الأردن إذ مؤشر جودة التشریعات و تطبیقها في الأردن خیدل  – 1

و  2014 -2012، على الرغم من وجود انحدار في نسبة هذا المؤشر خلال الفترة  % 60كان بحدود 
بشكل متتالي  ، مما یدل على أن مستوى جودة هذه التشریعات هي في مستوى متقدم لكن المشكلة تكمن في 
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علیه تقریر للبنك الدولي حیث جاء فیه أن معظم دساتیر و أنظمة دول تطبیق هذه التشریعات و هو ما أكد 
الشرق الأوسط و شمال أفریقیا تتبنى تشریعات تكرس مبادئ المساواة و الحریة و الشفافیة و دعم الرفاهیة 

  للمواطنین و المقیمین ، لذلك فإن وضع هذه الأنظمة موضع التنفیذ هو التحدي الأكبر . 
التنمیة في الشرق الأوسـط وشمال أفریقیا: الحكم الجید لأجـل التنمیة في الشرق الأوسـط (( تـقـریـر عن 

  وشمال أفریقیا: تحسین التضمینیة والمساءلة ))
،  2014في العام  % 26.6هناك تراجع كبیر في مؤشر المشاركة و المساءلة ، إذ بلغت هذه النسبة  – 2

على إیصال صوت المواطن الحقیقي ، و الذي كانت معلمته غیر مما یدل على عدم قدرة قوانین الانتخاب 
  دالة احصائیا و بالتالي أثره ضعیفاً على معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي .  

( و هي تخالف المنطق القائل أنه كلما زاد مستوى سیادة القانون  جاءت معلمة سیادة القانون سالبة ، و - 3
، إذ ناخ الاقتصادي ، و بالتالي زیادة معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي )  ، كلما أدى ذلك إلى تحسن الم

)  ، و ربما یفسر ذلك على أن   (Sig=0. 0.082) بمستوى معنویة محسوب مقداره    1.539-بلغت (
في كثرة القوانین و القرارات الاقتصادیة و تشتتها كان له أثر سلبي على معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي 

  الاردن . 
للحوكمة جملة من المبادئ یجب على المؤسسات إتباعها و العمل على تنفیذها ، و غیابها یؤدي إلى  – 4

  انتشار الفساد الإداري و المالي و یضعف من نظام الحوكمة الجیدة . 
  یعتبر تبني نظام حوكمة المؤسسات الحل الأنسب لمواجهة الفساد الإداري بكافة أشكاله .  – 5
یساهم تطبیق مبادئ حوكمة المؤسسات  في تحدید الصلاحیات و المسؤلیات في المؤسسات و یحقق  - 6

قدر من الطمأنینة و الثقة لكل من له علاقة بالمؤسسة كما یساهم في إیجاد حلول للمشاكل التي توجه 
   .المؤسسة و یمنع وصول الموظف الغیر جدیر إلى المناصب العلیا

  التوصیات : 
 بد من زیادة مشاركة الجهات غیر الحكومیة (القطاع الخاص والمنظمات غیر الربحیة) والمواطنین لا - 1

في إدارة شؤون الدولة، وفي عملیة اتخاذ القرارات على الأقل على المستوىالمحلي، وهذا من شأنه أن یعزز 
  مبدأ المساءلة والشفافیة، ویساهم في السیطرة على الفساد.

ز دور و مفهوم المراقبة والتقییم على الأداء من خلال مؤشرات أداء رئیسیة لكافة الأهداف تطویر وتعزی - 2
  التشغیلیة والإستراتیجیة  الحكومیة

تطویر ونشر مدونة قواعد السلوك الوظیفي لموظف القطاع العام و الزامیتها و تحدید العقوبات لأي  - 3
  خروقات من قبل أي موظف

قیة في مكان العمل وتفعیلها من خلال  التزام  الإدارات العلیا  واعتماد برامج تدریبیة نشر الثقافة الأخلا -  4
  دوریة و تعزیز الوعي القیمي لدى موظفي القطاع العام
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عقد دورات تدریبیة للقادة الإداریین والسیاسیین والموظفین والجمهور عن مبادئ و معاییر الحوكمة و  - 5
  . تعمیمها ونشرها

نظام وتعلیمات تضمن وتؤدي إلى توثیق الإجراءات والأنظمة وتحدید المسؤلیات والحقوق  إیجاد – 6
  .والصلاحیات  و العلاقات  في إطار منهجیة عمل واضحة

 المراجع:
)، أثر أبعاد الحوكمة في عملیات الإصلاح المؤسسي في الإدارة 2010أبو قاعود ،غازي، ( .1

 لتجارة في الأردن ، منشور في مجلة مؤتة للبحوث والدراسات.الحكومیة: دراسة حالة وزارة الصناعة وا
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